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 تونس – تسلط الإعفاءات الأخيرة التي 
قامــــت بها الحكومة التونســــية برئاســــة 
نجلاء بودن والرئيس قيس ســــعيد سعيا 
من الأخيــــر لتحييــــد الإدارات والوزارات 
عن الموالــــين للأحزاب السياســــية وكذلك 

تحقيق تقدم في مســــار مكافحة الفســــاد 
الذي يتصدر سلم أولوياته. 

وأقال سعيد مساء الخميس محافظي 
ســــيدي بوزيد وقبلي قبل أن يتم إيقافهما 

بسبب شبهة فساد.

أعفــــى  الدبلوماســــي،  الســــلك  وفــــي 
الرئيــــس ســــعيد 17 ســــفيرا وقنصــــلا من 
مهامهم، حســــب ما جاء في أوامر رئاسية 
نُشــــرت الأربعاء بالصحيفة الرسمية دون 

ذكر الأسباب التي أفضت إلى إقالتهم.
كما قرر الرئيس ســــعيد حــــذف وزارة 
الشؤون المحلية التي تشرف على البلديات 
ضمن سياســــة اللامركزيــــة، وتقرر إلحاق 

مختلف مؤسساتها بوزارة الداخلية.
والخميس أعفى وزير الداخلية توفيق 
شــــرف الدين المقرب من الرئيس ســــعيد 34 
قياديــــا أمنيا، وأطلــــق عمليــــة تدقيق في 

مصالح ديوانه.
وقال بيان لــــوزارة الداخلية إن ”وزير 
الدّاخليّــــة أذن أن تكــــون أوّل مهمّة تدقيق 
يمضيهــــا منــــذ توليــــه الــــوزارة تتعلــــق 
بمصالــــح ديوانــــه وذلــــك لإضفــــاء المزيد 
مــــن النجاعــــة على عمل مختلــــف المصالح 
دقــــة  بــــكلّ  المهمّــــات  وضبــــط  بالدّيــــوان 
وترشــــيد النفقــــات والمحافظة علــــى المال 

العام“.
وتابــــع ”كما أذن في ذات الإطار بإنهاء 
صفــــة مكلــــف بمأموريّــــة لعــــدد 34 إطارا 

يتمتعون بمنح وامتيازات دون مباشرة أيّ 
مأموريّة بالدّيوان“.

ويــــرى مراقبــــون أن لهــــذه التغييرات 
أهدافــــا تتعلــــق بتحييــــد الإدارة فــــي ظل 
الاتهامــــات لحركــــة النهضــــة الإســــلامية 
باختراقها في العشــــرية الأخيرة التي تلت 
ثورة الرابع عشر من يناير 2011 واستكمال 

مسار مكافحة الفساد.
وقال المحلل السياسي محمد ذويب إن 
”الإعفــــاءات الأخيرة التي أقدم عليها بعض 
الوزراء في حكومة  بودن والرئيس ســــعيد 

تتنزل في إطارين“. 
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”إطــــارا أول يتمثل في محاولة ضمان حياد 
بعض الــــوزارات خاصة منها الحساســــة 
كوزارة الداخلية التي كانت إلى فترة قريبة 
مخترقة من طرف حركة النهضة إضافة إلى 
ما يشــــاع عن وجود أمن مــــواز صلب هذه 
الوزارة خاصة وأن بعض الأســــماء المقالة 

لها علاقة بالحركة“. 
وتابــــع ذويــــب ”أما بخصــــوص إقالة 
لطفي محيســــن المدير في شركة النقل فهي 
تتأتــــى في إطــــار مقاومة الفســــاد فالرجل 

متعلقــــة به تهــــم تتمثل فــــي علاقة بصفقة 
توسيع مطار تونس قرطاج الدولي والذي 
قام خلاله باســــتبعاد كل شــــركات مقاولات 
البناء التونســــية والمهندســــين التونسيين 
وفســــح المجــــال أمــــام الأجانب فــــي خرق 

واضح للقانون“. 

وأشار إلى أنه «في إطار عملية مقاومة 
الفســــاد أيضا تمــــت إقالة كل مــــن محافظ 
سيدي بوزيد ومحافظ قبلي الذي كان يعمل 
برتبة معتمد أول سابقا في نفس المحافظة 
على خلفية شــــبهة فســــاد مالي واستغلال 
موظف لصفته لاســــتغلال فائدة لا وجه لها 

له أول لغيره والإضرار بالإدارة“.
اســــتثنائية  مرحلة  تونــــس  وتشــــهد 
دخلتها البلاد بعد اتخاذ الرئيس ســــعيد 
جملــــة مــــن القــــرارات الاســــتثنائية فــــي 

الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
جمــــد بمقتضاهــــا عمــــل واختصاصــــات 
البرلمان ورفع الحصانــــة عن نوابه وأقال 
الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

ويولي الرئيس ســــعيد أهمية قصوى 
لمســــار مكافحــــة الفســــاد حيــــث وعد بما 
أســــماه عملية تطهير البلاد من الفاسدين 
بعد عشــــرية عرفت فيهــــا تونس إخفاقات 

اقتصادية واجتماعية.
ولا تبـــدو الإعفاءات الأخيـــرة بمعزل 
عن المســـار المذكور حيث أكد الناطق باسم 
المحكمـــة الابتدائيـــة في محافظة ســـيدي 
بوزيد جابر الغنيمي أن ”النيابة العمومية 
بالمحكمـــة الابتدائيـــة أذنـــت بالاحتفـــاظ 
(توقيـــف) بـــكل من محافظ ســـيدي بوزيد 
محمـــد صدقـــي بوعـــون ومحافـــظ قبلي 
منصف شلاغمية على خلفية شبهات فساد 

تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية“.
وأضــــاف أن ”ذلك تمّ بنــــاء على تقرير 
تفقــــد قامت بــــه مصالــــح وزارة الداخلية 
وكذلــــك بناء على محضر يتعلق بتســــليم 
شهائد كفاءة مهنية دون احترام التراتيب 

القانونية“. تحييد الإدارة ومقاومة الفساد أولوية 

الإعفاءات تهدف

إلى ضمان حياد بعض

الوزارات ومقاومة الفساد

محمد ذويب

الســـلطات  أعلنـــت   – الجزائــر   
الجزائرية عن تشديد إجراءاتها الأمنية 
بالتزامـــن مع الانتخابـــات المحلية التي 
تجـــري الســـبت، وهـــي ثالـــث اقتـــراع 
تشـــهده الجزائـــر منذ وصـــول الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون إلى الحكـــم في أواخر 

العام 2019.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في 
بيـــان إن ”مصالح الوزارة  قررت تأجيل 
جميع التظاهـــرات الرياضية والثقافية 
وغلق الأسواق الأسبوعية مع منع سير 
مركبات نقل البضائع، في الفترة الممتدة 
من منتصـــف ليلة الجمعـــة إلى صباح 
الأحـــد، أي اليـــوم الـــذي يعقـــب تاريخ 

الانتخابات“.
نشـــرته  الـــذي  البيـــان  وأوضـــح 
الـــوزارة على صفحتها بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، أن تلك الإجراءات 
كل  ”تأجيـــل  فـــي  تتمثـــل  الخاصـــة 
التظاهرات الرياضية أو الثقافية السابق 
برمجتهـــا في هـــذه الفترة إلـــى تاريخ 
لاحـــق، غلق الأســـواق الأســـبوعية بكل 
أنواعها، منع سير مركبات نقل البضائع 
(حصى ورمل وخشـــب ومشـــتقاته وكل 
مـــواد البناء الأخـــرى) وكذلك صهاريج 
الوقود، منع نقل البضائع عبر الســـكك 

الحديدية“.
هـــذه  أن  علـــى  الـــوزارة  وشـــددت 
نشـــاط  بتاتـــا  تعنـــي  لا  الإجـــراءات 
ونصـــف  للجملـــة  اليوميـــة  الأســـواق 
الجملـــة والتجزئـــة للخضـــر والفواكه، 
وكذلـــك حركـــة ســـير المركبـــات المكلفة 
بالمـــواد  للســـكان  العـــادي  بالتمويـــن 
الغذائية والتي تظل عادية حســـب نص 

البيان.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم 
الســـبت أمـــام الناخبـــين للتصويت في 
انتخابات محلية بدأت عملية التصويت 
فيهـــا بالنســـبة إلـــى المكاتـــب المتنقلة، 
التـــي تخـــص ســـكان المناطـــق النائية 
والبـــدو الرحـــل في عدد مـــن محافظات 
لأحـــكام  طبقـــا  الجزائـــري  الجنـــوب 
القانون المتعلـــق بنظام الانتخابات يوم 

الأربعاء.
الانتخابـــات  هـــذه  فـــي  وتشـــارك 
المحليـــة فـــي الجزائـــر 5848 قائمة، من 
حزبـــا   40 تمثـــل  قائمـــة   4860 بينهـــا 
المترشـــحون  دخـــل  بينمـــا  سياســـيا، 
بــــ988  الاســـتحقاق  هـــذا  المســـتقلون 

قائمة.
ولم تخـــل هذه الانتخابات من رفض 
مـــن قبـــل بعض الأحـــزاب السياســـية، 
التـــي ترفـــض الانضمـــام إلى المســـار 
الســـلطة  رســـمته  الـــذي  السياســـي 
سياســـية  إصلاحـــات  إدخـــال  قبـــل 

شاملة.
وتُعـــد هذه الانتخابـــات الثالثة منذ 
تولي الرئيس تبون الســـلطة في أواخر 
العام 2019 بعد الاســـتفتاء الشعبي على 
الدســـتور الـــذي جرى فـــي الثلاثين من 
أكتوبر من العـــام الماضي، والانتخابات 
فـــي  تنظيمهـــا  تم  التـــي  التشـــريعية 
الثاني عشـــر من يونيـــو الماضي وكلها 
اســـتحقاقات تمت برفض عـــدة أحزاب 

سياسية المشاركة فيها.

 تونس – وقعت فرنسا وإيطاليا الجمعة 
في خطوة تستهدف  معاهدة ”كويرينالي“ 
ضبـــط إيقـــاع أوروبي جديـــد للتعامل مع 
تحديات اســـتراتيجية جديـــدة، خصوصا 

جنوب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.
وســـتختبر الأزمـــة الليبيـــة دور هذه 
المعاهدة خاصة أن إيطاليا وفرنسا ظهرتا 
وكأنهما تجاوزتا التنافس المحموم بينهما 
حول النفـــوذ في ليبيا، بعـــد نجاح تركيا 
وروسيا في إرساء مواطئ قدم لهما هناك.

ووُقّعـــت المعاهدة في قصـــر كيرينالي 
الرئاســـي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الإيطاليـــة  الحكومـــة  ورئيـــس  ماكـــرون 
ماريو دراغي، بحضـــور الرئيس الإيطالي 

سيرجيو ماتاريلا.
وتكمن أهمية معاهدة التعاون الثنائي 
المعـــزز هـــذه، المعروفـــة باســـم معاهـــدة 
كيرينالي، في كونهـــا نادرة من نوعها في 
أوروبا، فهـــي الثانية بعـــد المعاهدة التي 
وقعتهـــا فرنســـا وألمانيا العـــام 1963 في 
الإليزيـــه والتي اســـتكملت بمعاهدة آخن 

العام 2019.
وبالرغـــم مـــن أن دور هـــذه المعاهـــدة 
تطغى عليـــه ضبضبة الدور الأوروبي بعد 
خروج المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
وتداعيات بريكســـت (انســـحاب بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي) إلا أن ليبيا كانت 

حاضرة بقوة.
واعتبر الرئيـــس ماكرون أن ”المعاهدة 
مع إيطاليا ستســـاعدنا في مواجهة الأزمة 

في ليبيا“.
وجـــاءت المعاهدة إثـــر اضطرابات في 
العلاقات الدبلوماســـية بين روما وباريس 
بسبب ملفات عدة من أبرزها الملف الليبي، 
حيـــث لـــكلا البلدين مصالح هناك ســـواء 
تتعلق بالشـــركات العاملة في مجال النفط 

أو غيرها.
وأفقــــد التنافس بين البلدين الأوروبيين 
الملــــف الليبي، ومكــــن قــــوى إقليمية وهما 
تركيا وروســــيا من التوغل في ليبيا وفرض 
نفوذهما هناك؛ الأولــــى في الغرب بعد دعم 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج 
والثانية في شرق البلاد بعد أن دعمت قائد 

الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية ليبيـــة 
أن التوافـــق الفرنســـي – الإيطالـــي جـــاء 
كمحاولة لتحجيم النفوذ الروسي والتركي 

في ليبيـــا، وهو توافق يحـــاول من خلاله 
البلـــدان اللعب على وتر دعـــم الانتخابات 
الليبية المقرر تنظيمها في ديســـمبر المقبل 
وهـــو اســـتحقاق لا يحظـــى بدعـــم أنقرة 

وموسكو.
وقـــال عضو مجلـــس النـــواب الليبي 
”هـــدف  إن  أوحيـــدة  جبريـــل  (البرلمـــان) 
الإيطالي واضح وهو  التوافق الفرنسي – 
اســـتعادة النفوذ الأوروبي في ليبيا، وهو 
توافق يدعم إجراء الانتخابات شأنه شأن 
الولايـــات المتحـــدة التي تتحمس بشـــدة 

لاستحقاق ديسمبر“.
وتابـــع أوحيـــدة فـــي اتصـــال هاتفي 
مع ”العـــرب“ أن ”إيطاليا وفرنســـا وربما 
بتوافق مع الولايات المتحدة، تدفعان نحو 
تغيير المشـــهد السياســـي من خلال إجراء 
الانتخابات فـــي موعدها بما يُفرز وجوها 
جديدة، وهذه مســـاع ســـتواجه عرقلة من 

تركيا وربما من روسيا من وراء الستار“.
 وأوضح أن ”هناك أصواتا اليوم بدأت 
تتعالى منادية بتأجيل الانتخابات وهو ما 
والأميركية،  الأوروبية  المســـاعي  سيعرقل 
وفي الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر 
في علاقـــة بالانتخابات من خلال البت في 
الطعون، لكن هذه المساعي ونحن في ليبيا 

أمام خيارات محددة بشأن الانتخابات“.

ويأتي التحرك الفرنســـي – الإيطالي 
بعـــد أن نجحـــت أنقـــرة وموســـكو في 
الإمســـاك بخيـــوط اللعبـــة فـــي ليبيا، 
رغـــم التنافـــس المحموم الـــذي خاضته 
تأمـــين  أجـــل  مـــن  ورومـــا  باريـــس 
نفوذهمـــا في البلاد مـــن خلال لعب عدة 
ورقـــات علـــى غـــرار المؤتمـــرات العامة 
ودعـــم بعـــض الأطـــراف الفاعلـــة على 

الأرض. 

وخســــرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد 
لصالــــح تركيــــا التــــي حازت علــــى أغلب 
مشــــاريع إعــــادة الإعمــــار بالإضافــــة إلى 
مشــــاريع التنقيب عن النفــــط والغاز، في 
حــــين أدى التدخــــل الروســــي إلــــى تبديد 
أحلام فرنســــا في الســــيطرة على المنطقة 
الوســــطى بعد حديث عن انتشــــار مرتزقة 
فاغنر في سرت وفي مناطق جنوب البلاد 
(إقليــــم فزان) الــــذي يعتبــــر منطقة نفوذ 

تاريخية لها.

ودفـــع هـــذا الوضـــع إلـــى التقـــارب 
الفرنســـي – الإيطالـــي وتجاهل الخلافات 

السابقة.
وشـــدد رئيس الحكومة الإيطالية على 
الالتزام المشترك بين بلاده وفرنسا لصالح 
الاستقرار في ليبيا ”بفضل المؤتمر الدولي 
الذي انعقد في باريس هذا الشهر برئاسة 
إيطاليا وفرنسا جنبا إلى جنب مع ألمانيا 

وليبيا والأمم المتحدة“.
وقـــال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان مســـاء الخميـــس إن بلاده 
على وفاق مع إيطاليا بشأن وجهات النظر 

المتعلقة بليبيا.
وفي رده على ســـؤال موقع ”ويســـت 
فرانس“ حول مـــا إذا كانت ليبيا موضوع 
خـــلاف بين رومـــا وباريس، قـــال لودريان 
”لقـــد قاربنـــا وجهـــات نظرنا حـــول ليبيا 
بشـــكل كبير“، مضيفا أن تقـــارب وجهات 
نظر البلدين بشأن ليبيا جسدته رئاستهما 
المشتركة لمؤتمر ليبيا الذي عقد في الثاني 

عشر من نوفمبر الجاري في باريس.
ويحيـــل كلام لودريـــان مباشـــرة على 
الســـجالات العلنيـــة التـــي هيمنـــت على 
العلاقـــات بين البلدين فـــي بعض الأحيان 
حول هذا الملف، ما أخرج وقتها الخلافات 

بين الطرفين بشأن ليبيا إلى العلن.

ويأتـــي ذلك في وقت دخل فيه المســـار 
الانتخابـــي في ليبيا مرحلة حاســـمة بعد 
تسجيل المرشـــحين للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـــة وبدء تســـجيل الناخبين، لكن 
الشـــكوك بشـــأن إجـــراء الانتخابـــات في 
موعدها من عدمه لـــم تتبدد بعد على وقع 
تهديدات شق من جماعة الإخوان المسلمين 
يتقدمه رئيس مجلس الدولة الاستشـــاري 
خالد المشري واســـتبعاد بعض المرشحين 
البارزيـــن مثـــل ســـيف الإســـلام القذافي 
واســـتقالة المبعوث الأممي يـــان كوبيتش 

بشكل مفاجئ.
وقـــد تصعب الظـــروف المذكـــورة من 
مهمة فرنســـا وإيطاليا لاستعادة نفوذهما 
فـــي ليبيا، حيـــث قال جبريـــل أوحيدة إن 
”مســـاعي البلديـــن قـــد لا تكلـــل بالنجاح، 
فخطر تحريك تركيا للميليشـــيات في غرب 
البـــلاد لإفســـاد الانتخابات يبقـــى واردا 
بشـــدة، كما قد تعمل روســـيا علـــى عرقلة 

الاستحقاق من وراء الستار“.
وبالفعـــل، أبدت موســـكو علنـــا على 
لســـان نائب المندوب الروســـي لدى الأمم 
المتحدة غينادي كوزمـــين قلقها من إجراء 
الانتخابات بعد استبعاد القذافي الابن من 
الســـباق الرئاسي، الذي كانت تراهن عليه 

في هذا الاستحقاق.

ــــــة أول اختبار  تشــــــكل الأزمة الليبي
ــــــي وقعتها فرنســــــا  للمعاهــــــدة الت
وإيطاليا الجمعــــــة، بالرغم من أنها 
في عناوينها الرئيســــــية تســــــتهدف 
ضبط إيقاع أوروبي جديد للتعامل 
مع التحديات الاســــــتراتيجية، التي 
ــــــرض القارة العجوز بعد خروج  تعت
ولايتها  المنتهية  الألمانية  المستشارة 

أنجيلا ميركل.

انتخابات محلية 

في الجزائر وسط

إجراءات أمنية مشددة

الأزمة الليبية أول امتحانات المعاهدة
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